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 بشأن المناقصات العامة 
 

 الباب الأول 
 التعاريف ونطاق تطبيق القانون 

 ( ١ الفصل الأول  ) مادة
 التعاريـــــف

 :امنه كل قرين المعنى المبين  التالية للمصطلحات يكون القانون هذا أحكام تطبيق في   
 
   المملوكة ركات ـــــــوالشالمستقلة  أوذات الميزانية الملحقة العامة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات :  ةــات العامــلجها -

 لمؤسسة البترول الكويتية.بالكامل                     
 .أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك الوزراء  مجـلس لشؤون الدولة وزير : صـــالمخت الوزير -
 .الجهاز المركزي للمناقصات العامة   :ــازـــــــالجهــــــــ -
 . الجهاز المركزي للمناقصات العامةمجلس إدارة  رئيس  : ســــــــــــــرئيال -
 مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .  : ـــــســـــالمجلـــــ -
 .المناقصة  الجهة العامة طالبة  :الشأن صاحبة الجهة -
 بإجراءات للحصول على أي مشتريات .التي تقوم الجهة العامة أو  الجهاز المركزي للمناقصات:  الجهة المختصة بالشراء -
 . بوضع سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها ةلوزارة المالية المختص الإدارة التابعة:   إدارة نظم الشــراء -

 .الشأن  صاحبة الجهة ميزانية   :ـــةـالميزانيــــــ -
 . وحدة النقد التي تحددها الدولة  : الرسـمية العملة -

لسنة  85القــــانون رقم  المادة الثالثة منذو منشأ وطني وفقاً لأحكام  أوكل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ،  :  ـنيـــــالمنتج الوطــ   -
لسنة  50والقانون رقم  6112لسنة  8ون رقم ـــوالقانبالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون  0456
 .إليهم  المشار 0448

أو لحصول لتنفيذ عمليات الشراء الجهة المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون تخذها تهي مجموعة من الإجراءات التي  :المناقصة العامة  -
 وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة .وفقاً لهذا القانون الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة 

العطاءات  تقدمالوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي  وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : -
والمواصفات الفنية ، والخرائط ، ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمـات للمناقصـــيـن ، وفقاً لهذا القانون  أو العروض على أساسها

 والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات ، وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، ومعايير التقييم .
أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً،  : المورد أو المقاول أو المتعهد -

 .أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدماتويشــــمل مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع 
 .عامة  المقاول المتعاقد مع الجهة ال : ـي ـالمقاول الرئيس -

 



مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد  اً عقدالذي يوقع  المسجلالمصنف  هو المقاول:  المقاول من الباطن -
 الجهة صاحبة الشأن .

مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها  الجهات العامةالعمليات الاستثمارية اليومية التي تتولاها  :العملية الاستثمارية اللحظية  -
 .إلى قرار لحظي ، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية

 
الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ، : الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام  -

 دمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخ
 .ها حب توريداعمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ، والخدمات التي تص د الأصناف :ـــتوري -
أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر  إنشائها أو ترميمهاأعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة  ـاولات :ـــــــالمق -

، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة  وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة
ولة، والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقا والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح

وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه 
 والمطارات والموانىء والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد .

، يمها مالياً يوالمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تق العناصر القابلة للشراء من غير السلع : ــاتـــــــــالخدم   -
 .في ذلك الدراسات وخدمات النقل للتعامل بما  ويجوز أن تكون محلاً 

وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن  للحصول على الخدمات أساسيةالوثيقة المستخدمة بصفة  للخدمات  : طلب تقديم العروض -
 الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.الشروط المرجعية 

على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً  إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً  :اء ـــــــــــــــــالعط -
 خدمات عادية( بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه. –مقاولات  –ا )أصناف ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليه

مقدم  لأسباب خارجة عن إيرادة، الأصلي المقدم العطاءيختلف في المواصفات الفنية عن  آخر عطاء: هو  لــــــالبدي العطـــــاء -
يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة لا و  العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ،

 .المعلن عنها  شروطهامع  ويكون متفقاً 
التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في وثائق التأهيـل المسـبق  -

. 
مصطلح راءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ، كما يشمل ــــــإج : راء الجماعيــــــالش -

الجهات المختصة التي تصدرها وزارة المالية، لاستخدامها من قبل  لكترونيةلإ ا الورقية أوأدلة الشراء الجماعي  الشراء الجماعي
، وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها ، دون تحديد كمياتها ، وذلك  بناء على العقود المبرمة مع بالشراء

 الموردين 
ة لاختيار الجهات الحكوميعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها ت الممارسة الإلكترونية : -

م لعناصر قيلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو إالعطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل 
 قابلة للقياس.وتكون كميتها غير سعرية في المناقصة 



وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض  بالشراء الجهات المختصةأي اتفاقية بين واحد أو أكثر من :  ةـــــــطاريالإتفاقية الا -
 وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب منها هو
 .الأحوال

 
العمالة ولا يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً طبقاً لما من الذي يستخدم عدداً محدوداً هو المشروع الاقتصادي :  المشروع الصغير أو المتوسط -

 .  6102( لسنة 45رقم )في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  هو منصوص عليه
 
مشروع ، بما فـي ذلك أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر :  ؤــــــــــــــــــتواطال -

، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين ، أو لتحديد أسعار عطاءات فـي  التأثير على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر
 . ن منافع المنافسة الحـرة المفتوحةم صاحبة الشأنحرمان الجهة بقصد مستويـات غير تنافسية ومصطنعة ، 

 
الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات : الموقع الإلكترونـــــــي    -

 والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون واللائحة.
التغييرية هو جمع لمطلق قيم الأوامر التغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص في مفهوم حساب نسبة الأوامر المجموع غير الجبري :  -

 . 0454( لسنة 6وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم )
 

 الفصل الثانـي
 نطاق تطبيق القانون

 ( 6مـادة  ) 
 

النافذة في دولة الكويت ، يعمل بأحكام هذا القانون في شـــأن تنظيم الدولية والإقليمية أحكام المعاهدات والاتفاقيات مراعاة مع أولًا :  -
في غير الحالات  للجهات العامةلا يجوز و  ،الجهات العامةالتي تتم لحساب والمقاولات والخدمات ، شراء الأصناف عمليات 

المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو 
 شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون .،  الجهازإلا عن طريق  لتقديم خدمات

 على عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية .ثانياً : تسري أحكام هذا القانون  -
ثالثاً : تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات ، وتستثنى بعض عمليات الشراء  -

 بهذه الجهات وفقاً لما يلي :
 

 شئون الدفاع والحرس الوطني والداخلية :   -0

مرسوم بناءً على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع يصدر    
جراءات عملها والرقابة عليها .  ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم تشكيل اللجان وآلية وا 

 



 

 

 :البنك المركزي -6

ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود وصيانتها تخضع لاختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي     
فقــاً و و   ،الخاصــة بالبنــك وفقــاً لتعليمــات تصــدر مــن محــافظ  البنــك المركــزي علــى أن تخضــع لرقابــة ديــوان المحاســبة وفقــاً لقواعــد اختصاصــاته

 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته . 0425( لسنة 26لقانون رقم )ل

  



  :مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل  -2

التي تنفذ داخل دولة الكويـت  يختص الجهاز بعقود الشراءخدمات (  –مقاولات  –فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية ) أصناف     
دينــار كــويتي وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون ، وتشــكل بمؤسســة البتــرول الكويتيــة وحــدة شــراء تخــتص خمســة ملايــين التــي تزيــد علــى و 

فـي إجراءاتهـا أحكـام هـذا القـانون علـى أن تحـال محاضـر عقـود  يدينـار كـويتي وتراعـ ملايـين خمسـةبالعقود التي لا تجاوز قيمتها 
 راء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية .الش

( من الدستور يسـتثنى مـن أحكـام هـذا القـانون عمليـات اسـتخراج وشـراء وبيـع الـنفط ومشـتقاته 086مع مراعاة أحكام المادة )    
لآبــار النفطيــة وتخــتص بهــا وحــدة الشــراء والغــاز ومنتجــات البتروكيماويــات ونقلهــا والخــدمات التخصصــية المرتبطــة بحفــر وصــيانة ا

جــراءات مباشــرة  بمؤسســة البتــرول الكويتيــة علــى أن تراعــي فــي إجراءاتهــا أحكــام هــذا القــانون . وتــنظم اللائحــة التنفيذيــة أحكــام وا 
 الوحدة لنشاطها .

 : العامة والهيئات العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات -9

 ت العامة وفقاً لاختصاص كل منهاتستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئا   

 هذه الجهات العامة بشأنه نص خاص في شأن عمل كل منلم يصدر وفي جميع الأحوال تطبق أحكام هذا القانون ولائحته فيما    

 ثانيالباب ال
 المؤسسي لأجهزة الشراء العامالتنظيم 

 الفصــل الأول
 أجهزة الشراء العام على المستوى اللامركزي 

 ( 3 مادة)  
 قطاع الشراء بالجهات العامــة 

 : بالجهة العامـة أولا :  وحدة الشراء

عن القيام بالإجراءات الخاصة  مسئولةً  العامةتكون الجهة المركزي للمناقصات العامة ،  الجهازمع مراعاة اختصاصات  .0
 على النحو المحدد في هذا القانون ولائحته .نجاز العقد إة الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى ــــبعملي

عداد تلك العمليات وتنفيذها  العامةالجهة تنشئ  .6 وحدة تنظيمية ، وذلك للقيام بتخطيط عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وا 
 .ام هذا القانون بما يتفق مع أحك

  لجنة الشراء بالجهة العامة :ثانيا : 
ومن من )خمسة( أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة  تتكونلجنة للشراء  صاحبة الشأنالجهة يشكل رئيس       

 ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا الشأن ، وتختص تلك اللجنة بما يلي : 



 وطلبات العروض المقترحة والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات الشراء. الدعوات، والإعلانات إعداد -أ 

صاحبة الجهة الحالات التي تندرج ضمن صلاحيات  فيالمناقصات ات والبت فيها وترسية طرح المناقصات العامة وتلقي العطاء -ب
 . بالشراءالشأن 

المركزي للمناقصات  ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهازوتقديم التوصيات بشأنها  والعروضيم العطاءات يدراسة وتق -ج
 .العامة 

       وثائق العقود . اقتراح  -د

  صاحبة الشأن .الجهة من قبل رئيس  بحسب اللائحة أومهام أخرى تسند إليها  بأي واجبات أوالقيام  -ه   
 

 الفصل الثانــي
 الأجهزة المختصة بشئون الشراء العام 

 على المستوى المركزي 

 ( 9) مـادة   
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  

 ، ذات شخصـــية اعتباريـــة لهـــا ميزانيـــة ملحقـــة ويشــــــــرف عليهـــا مجلـــس الـــوزراء الجهـــاز المركـــزي للمناقصـــات العامـــة هيئـــة عامـــة   
 تختص بما يلي :

لغائهـا وتمديـد العقـود الإداريـة  يهـاف والبـت لعطـاءاتا وتلقـي)وما في حكمها من أساليب التعاقـد(  العامة المناقصات طرح (1 رسـائها وا  وا 
وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصـنيف والإشـراف علـى التأهيـل، والإذن للجهـات العامـة بـإجراء التعاقـد بـأي أسـلوب مـن أسـاليبه 

 وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون .
 

أعمـال على العقـود التـي تـتم داخـل الدولـة بشـأن البند السابق تسري أحكام المشار إليه،  0420( لسنة 8ومع مراعاة القانون رقم ) (6
 .وتوجد في دولة أجنبية سواءً كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً  جهة عامةتتبع شراء 

 

 . ( أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون3

  



 (  5 ) مادة 
 مجلس إدارة الجهاز

 من :يتألف مجلس إدارة الجهاز   
ويعين من ، الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةعلى ترشيح  ( أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً سبعة) -أ

دون أن  التعيينمن المشكل لأول مرة بعد سنتين  المجلسونائب الرئيس على أن تنتهي مدة نصف أعضاء  متفرغاً رئيساً بينهم 
ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد  ،يكون من بينهم الرئيس

 مجلس الوزراء مكافآتهم .
 
 

من ذوي النزاهة ومن أصحـاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية ين كويتي واأن يكونالأعضاء ويشترط في        
حكم نهائي بشـهر الإفلاس أو حكم  م، وألا يكون قد صدر بشأنه ذات الصلة بعمل الجهازالمجالات وفي والطبية والاقتصادية 

 بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

  . الفتوى والتشريع لإدارة ممثل  -ب
 .  المالية لوزارة ممثل  -ج
 .بالدولة  بشؤون  التخطيط المختصة للجهة ممثل  -د
 الهيئة العاملة للقوى العاملة .ممثل عن  -ه
 . ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة -و

 ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ب ، ج ، د ، ه، دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة .    
 

 مـن أي غيرهـا ، وذلـك لاستيضـاح مـن أو الشـأن الجهة صاحبة الخبرة سواء من من ذوي الاستعانة بمن يراه ولمجلس الإدارة
 . حق التصويت له يكون أن اختصاصاته دون بمباشرة الأمور التي تتعلق

 
 (  6  مادة) 

 صحة انعقاد المجلس 

حضـور أغلبيـة أعضـائه علـى  مجلس الإدارةويشترط لصحة انعقاد  ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه
 وأن يكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة .الرئيس أو نائبه  منهمالأقل 

وتثبـت آراء الأعضـاء الآخـرين فـي قراراته بأغلبيـة أعضـائه،   المجلسيصدر  ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة
 يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وفي أحوال التساويمحضر الاجتماع،  

، وتحـدد اللائحة الجهازوغيرها من وسائل النشر التي يحددها  لكترونيلإ وفي الموقع اقرارات الجهاز في الجريدة الرسمية  رــوتنش
 نشر القرارات .  قواعد ومدة التنفيذية 



ولم يكن ممكناً ، سبب من الأسباب وعلى نحو مؤقتالقيام بواجبات منصبه لأي عدم استطاعته رئيس المجلس أو في حال غياب 
تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس المجلس  تالٍ له يجب على المجلس في أول اجتماع ،أو جائزاً لنائب الرئيس أن يسير أعمال الجلسة

 بالوكالة لهذه الجلسة .

 (  7  مادة) 
 القطاع الفني للجهــاز 

شـريطة أن لا تقـل خبـرة كـل مـنهم  قطاعاً  فنياً يضم مهندسين، ومساحي كميات وذوي خبرة مـن مختلـف التخصصـات يشكل الجهاز     
 بما يلي : ويختص، عن عشر سنوات

 وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقـــاولات وفق القدرات المالية والفنية . .1

 للمقاولين ، ورفع التوصـــيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها . تقييم طلبات التصنيف ، وتحديد فئة التصنيف .2

 المجلس.بناءً على طلب  صاحبة الشأن للجهة العامةدراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنية  .3

 بناءً على طلب المجلس. صاحبة الشأندراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقديـرات الجهة  .4

 للبت فيها . مجلسللرير بشأنها اطلبات الأوامر التغييرية ورفع تقدراسة  .8
 أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون . .2

 

بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من يراه من ذوي الخبرة  سواء من الجهة  -وبموافقة المجلس - ستعينيأن للقطاع الفني ويجوز 
 إذا تطلبت المناقصة ذلك .وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته صاحبة الشأن أو غيرها 

 
 ( 8) مادة 

 رئاسة قطاعات الجهاز
 

 ويكون له بالنسبة للموظفيين كافة الاختصاصـات المقـررة لوكيـل الـوزارةيعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتولى رئاسة كافة قطاعاته 
 المشار إليهما .في قانون ونظام الخدمة المدنية كما ورد 

ويعاونه عدد مـن الأمنـاء العـاملين المسـاعدين مـن أصـحاب الاختصـاص والخبـرات المتعلقـة بعمـل الجهـاز ويصـدر بتعييـنهم وتحديـد 
 درجاتهم مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناءً على اقتراح الأمين العام .



 الفصـل الثالـث

 بوزارة الماليةإدارة نظم الشراء 
 (  4) مادة  

راء ــسياسات ونظم الشوفقاً لأحكام هذا القانون بوضع ضمن الإطار العام لمهامها في وزارة المالية إدارة نظم الشراء  تختص
 وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وبحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي :

 
، شأنه، والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنيةب ةبالسياسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلو عداد إ .أ 

 والدلائل الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها الجهات المختصة  ،العقود النموذجيةصياغة المناقصات و نماذج إبداء الرأي بشأن  .ب 

 بذلك . 
 ة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.ـــجمع المعلومات الخاص .ج 
عمل نظام الشراء العام بما في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات  تطوير الوسائل لتحسين .د 

والقيام بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية  الشراء،
على هذا  للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة لاستخدامه على نحو إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناءً 

  القانون واللائحة.
 وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام.  إعداد برامج للتدريب  .ه 

وعلى جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء والإفصاح لها عن ما لديها من معلومات بشأن أي أعمال 
  أداء مهامها .أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من 

 
  



 الباب الثالث
 إجراءات الشراء وأساليب التعاقد 

 الفصـــــل الأول
 أحكـام عامـة بشأن إجراءات الشراء

 ( 01) مادة   
 لكترونية في عمليات الشراءإطريقة الاتصال واستعمال وسائل 
 

لتقديمها أو إجرائها من مكتوبةً والقرارات والاتصالات الأخرى المشار إليها في هذا القانون  خطاراتيجب أن تكون كافة الوثائق والا -0
 من قبله إلى تلك الجهة . قبل الجهة صاحبة الشأن أو المجلس لأي مناقص أو مقدم عرض أو

لكترونية، لإ في ذلك الوسائل الجهات المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما ل -6
لأقصى درجة ممكنة في القيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذا القانون واللائحة، وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في 

 عمليات الشراء.
 لكترونية ، يتعين على الجهة المختصة بالشراء أن :إعند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل  -2 

ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق التي ن أن إجراءات الشراء تضم)أ( 
المعلومات، تكون متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضاً 

 على نحو عام.
وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد )ب( تحافظ على استخدام 
 طلاع غير القانوني عليها . لاوقت استلامها ومنع ا

التي تتم من ينشأ موقع رسمي يتبع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة للمعلومات عن كل عمليات الشراء العامة   -9
وبحيث يكون المصدر الرئيس لهذه المعلومات. ويتم نشر هذا القانون واللائحة والتعليمات والتوجيهات الفنية خلال الجهاز 

والمعلومات الأخرى المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع. ويجب على جميع الجهات المختصة بالشراء والمناقصات نشر 
 رى المتعلقة بهذه العمليات على الموقع المشار إليه .الإعلانات والمعلومات الأخ

 عليه في وثائق المناقصة. لكترونية في حالة ما إذا كان ذلك منصوصاً إيجوز تقديم العطاءات بوسائل  -8

 ( 00) مادة  
 ةـــــترات الزمنيــــالف

 
لتأهيل المسبق أو لأو طلبات لأي عملية شــراء  حدد الموعد النهائي لتقديم العطاءاتعلى كل جهة مختصة بالشراء أن ت   

وذلك بحيث يتاح وقت كافٍ للمناقصين الراغبين في ، للاستجابة لأي دعوة معلن عنها لإبداء الرغبة في الاشتراك في مناقصة محدودة 
ابة له وبحيث تحدد المدة ستجلاطلاع على الإعلان الموجه إليهم والاعروض لتقديم خدمات ل تقديم عطاءات أو طلبات للتأهيل أو

 اللازمة لذلك وفقاً للإرشادات والحد الأدنى للمتطلبات كما هو مبين في اللائحة .
  



 (  01) مادة  
 وضع المواصفات 

 
ترتب عليها عوائق غير مبررة أمام فتح عمليات الشراء يوألا  للمناقصينمتساوية  اً ين أن تتيح المواصفات الفنية فرصيتع  
 . للمنافسةالعامة 

 وتحدد اللائحة القواعد والمبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها في وضع المواصفات الفنية .

 الفصــل الثانـــي
 أساليب التعاقد

 (  03) مادة  

المناقصة يتم التعاقد بطريق ، ذا القانون ـمع مراعاة اختصاصات كل من الجهاز والجهات صاحبة الشأن في التعاقد وفقاً لأحكام ه (0
 على مرحلة واحدة أو مرحلتين. العامة سواءً 

 التعاقد بإحدى الطرق الآتية : - على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن بناءً  -بقرار من المجلس ويجوز استثناءً   (6
 ىالمناقصة المحدودة، وتتم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين المتخصصين من الناحية الفنية والمالية والمسجلين لد -أ

 .الجهاز 
بالغرض المطلوب أو  المتخصصين( وتتم فيها دعوة  أو استدراج العروضالممارسة العامة أو المحدودة ) التفاوض التنافسي  -ب

ووفقاً لشــروط الممارسة لاختيار أفضل  ، أو أكثرمالياً فات المحـــددة عرضاً ـــكل منهم بعد إخطاره بالمواصعدد منهم ليقدم 
 . العروض

الأمر المباشر ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد الأعمال أو توريد الأصناف إلى المقاول أو  -ج
     . صاحبة الشأنالجهة بواسطة  المورد مباشرةً 

يجوز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الإلكترونية واتفاقيات الشراء الإطارية وفقاً لظروف التعاقد وملابساته  -د
 وطبقاً للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 ممــارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر. إلى امة أو المحدودةالع المناقصةولا يجوز في أي حـــال تحويل (  2 
 

 ( 09) مادة  
 التعاقد بطريق المناقصة العامـة

 

داخـــل الكويــت أو تــتم الــدعوة إليهـــا داخليــة عــن طريـق مناقصــة عامــة  فــي هــذا القــانونالمنصــوص عليهــا   يكـون التعاقــد للأغــراض    
 مناقصة عامة خارجية يعلـن عنها في الداخل والخارج، ويكـون الإعلان في الجريدة الرسمية باللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقـل

 ني . للمناقصة الخارجية، ويجوز أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في الموقع الإلكترو 
 

ــع المناقصــاتوتخضــع       ــادئ العلانيــة  جمي ــافؤ الفــرص والمنافســة الحــرةلمب ــه  وتك ــانون ولائحت وفقــاً للإجــراءات المبينــة فــي هــذا الق
 التنفيذية .



 
 ( 08 ) مادة 

 مراحـل التعاقد بطريق المناقصة العامـة
 

ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني    أولاً  :
 إجراؤه ، كما يجوز أن تسبقها في الحالات المناسبة إجراءات التأهيل المسبق .

 
عندما لا يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية  ن ويكون ذلكايجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلت  ثانياً :

 بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات  تنافسية .الخاصة 
ينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص و 

الأخرى اللازمة في المعدات أو الأعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على 
 .أساس هذه الوثائق 

 
رفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد بلمختصة بالمناقصة عند نهاية المرحلة الأولى تقوم الجهة ا  ثالثا :

ال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن إجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، أو تكون ـــــالأدنى للأداء أو الشرط الخاص بإكم
 . المناقصة بصورة جوهريةمع شروط  متفقةفيها نواحي ضعف تجعلها غير 

الفنية لتقديم عطاءاتهم الذين لم يتم رفض عروضهم بدعوة المناقصين في المرحلة الثانية،  بالشراءتقوم الجهة المختصة و 
 النهائية المتضمنة للأسعار . 

وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مـع  ،يتم تطبيق إجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين  رابعا :
 ما ورد في هذه المادة .

 ( 06) مادة  
 التعاقد بطريق المناقصة المحدودة

 

 التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين العقوديكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في  (0
في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم  سواءً  ،بذواتهمفي النواحي الفنية والمالية  متخصصين فنيين أو خبراءأو 

تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين المورديــن قائمة أسماؤهم في  وتدرج شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة،
والإعلان عن ذلك في الجريدة إذا استلزم الأمر  بعد تأهيلهملهذا الخصوص  بالجهازلمسجلين أو المقاولين المعتمدين ا

، على أن تعرض هــذه الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم  إليهاس والمعايير التي استندت ـــمية ، مع بيان الأســـالرس
التظلم أمام المجلس ويحق لكل ذي مصلحة لم يرد اسمه في هذه القائمة لإقرارها أو رفضها أو تعديلها.  المجلسعلى  القائمة

 من قرار الاستبعاد لإدراجه بها .
 

 



 

 

يوماً على ثلاثين  (21) يتم نشر الإعلان عن إجراء المناقصة المحدودة قبل إصدار وثائق المناقصة للمناقصين المعلن عنهم بمدة( 6
ويجب ، لتنافس على المناقصة الأقل كي تتاح الفرصة أمام غيرهم من المؤهلين لمثل هذه المناقصة لطلب ضمهم للمشاركة في ا

علان أيضاً الموعد النهائي لإعلى الجهة المختصة بالشراء أن تعلن قرارها قبل الموعد المحدد للمناقصة . كما يجب أن يحدد ا
 الآخرين طلب الاشتراك في المناقصة . والوسائل التي يجوز بها للمناقصين

  جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة . -م فيما عدا ما تقد -وتسري على المناقصات المحدودة 
( 07) مادة    

 التعاقد بطريق الممارسة العامة 
 ) التفاوض التنافسي أو استدراج العروض ( 

 
بسبب  ، وذلكصاحبة الشأن من الجهة  ةٍ مسبب على مذكرةٍ  العامة بقرار من المجلس بناءً  يكون التعاقد عن طريق الممارسة

التي تضعها طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط 
جراءاتها . ةـــبما لا يخل بطبيعة الممارساللائحة التنفيذية   وا 

 ( 08) مادة  
 تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز 

 دودة أو الأمر المبارر بطريق الممارسة المح

الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق  : أولا
 الحاضرينويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه ، على طلب كتابي مسبب  على إذن بذلك من الجهاز بناءً 

 في الحالات الآتية :
جهات أو أشخاص بذواتهم أو عندما يكون هناك متعهد وحيد لديه  ىالأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لد .0

نتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات لإ القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري 
 جد بديل مناسب له .المطلوبة ولا يو 

 الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها. .6
 الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصــائيون أو خبراء بذواتهم . .2
لأصلي لها أو على تجهيزات أو خدمات إضافية من قبل للحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من المورد ا .9

المتعهد الأصلي الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات الإضافية جزئياً محل بضائع أو خدمات 
 إذا  وجدت المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي .أو 

 

 



 

 . تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها .8
ذلك أي جهة تسوق في إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات أهداف اجتماعية بما  .2

من منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع من منتجات جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو 
 الدولة. والمتوسطة التي ترعاهاالمشروعات الصغيرة منتجات 

بنود السابقة، فإنه يجب عليها أن الالجهة المختصة بالشراء باستخدام طريقة الشراء المباشر بالاستناد إلى أي من  رغبة عند :  ثانيا
تعد كتابةً وصفاً لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد 

 ، ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض. تقديم عرض مكتوبأو المتعهد 

 .يجب أن يكون العقد مكتوباً في جميع الأحوال و  

  



 ( 01  مادة) 
 تعاقد الجهة صاحبة الشأن 

 بدون إذن الجهاز
 

 القانون هذافي  عليها المنصوص غراضلأا من غرض لأي تتعاقد نأ القانون هذاأحكام  عليها سريت التي العامة للجهات يجوز : أولاً 
إذا  ووفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن المناسبة ةــوبالطريق الجهازبـــــدون إذن من 

 د.ك( خمسة وسبعين ألف دينار كويتي . 750111لم تزد قيمة التعاقد على )
   .المالية السنة خلالبما يجاوز هذا النصاب  الــعملأا وأ افــصنلأا ذات عن لوجها ذاـــه على التعاقد يتم أن وزــيج ولا    
 ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة .    
 عن بها ينأى الذي الحد لىإ قيمتها نقاصإ بقصد لصفقات الواحدة الصفقة تجزئة السابقة الفقرة حكامأ تطبيق في يجوز ولا    

وعلى أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي  . الجهاز اصـلاختص الخضوع
 تتم في حدود هذا النصاب.

  % إذا اقتضت الحاجة ذلك.02إليها كل خمس سنوات في حدود نسبة ويعاد النظر بقرار من المجلس بزيادة قيمة التعاقد المشار       

يجب على المجلس في حالات الضرورة القصوى مراعاة الاستعجال والبت الفوري بطلب الجهة صاحبة الشأن وذلك للأعمال  : ثانيا
تقوم الجهة على وجه السرعة بإخطار الطارئة متى ما جاوزت قيمة الأعمال المطلوبة النصاب القانوني المشار إليه ، ويجب أن 

الجهاز بما باشرته من إجراءات أولية مرفقاً بها المستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك ، وحالات الضرورة القصوى هي 
 -كالتالي :

 
يكون  وألابشرط أن يكون ذلك ناشئاً عن ظروف لم يكن بإمكان الجهة المختصة بالشراء توقعها القصوى في حالات الاستعجال  (0

 ناتجاً عن التباطؤ من جانبها سابقاً أو ليس خارجاً عن سيطرتها .

حاجة عاجلة لبضائع أو أعمال أو خدمات تجعل من غير العملي استخدام إحدى طرق الشراء  كارثه نتج عنهافي حالة حدوث ( 6 
 الأخرى وذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه استخدام تلك الطرق.

 الفصــل الثالــث
 ساليب أخرى للشراءأ

 (  11  مادة) 

 مناقصات الشراء الجماعي
 

بالعمل على توفير احتياجات هذه  -العامةلجهات وزارة المالية لعلى التعليمات التي تصدرها  بناءً  -إدارة نظم الشراءتقوم 
الجهات من السلع والأعمال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها وذلك على أساس المعلومات التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه 

 والأعمال.المستفيدة من هذه السلع والخدمات العامة السلع والخدمات والأعمال بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح الجهات 
 . في طرح هذه المناقصات وترسيتهاالتنفيذية  تباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحةاويجب 



 ( 10  مادة) 
  الشراء الجماعيدليل استخدام 

 
 العامة، النمطية والشائعة الاستعمال لدى الجهات بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمال العامةوزارة المالية تقوم 

تسري  - المشار إليها - وطلب عروض أسعار فردية لبنود السلع والخدمات والأعمال ،وتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والأعمال
. ويجوز لهذه ة صاحبة الشأنلجهلتتيحه تدرج هذه الأسعار في دليل الشراء الذي تعده و في طلب العروض، و الإدارة للمدة التي تحددها 

 . الدليل االأسعار الواردة في هذالمواصفات و ، إجراء الشراء المباشر على أساس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها اتــالجه
 

 ( 11  مادة) 

 يــــةلكترونالممارسة الا
 

 وألشراء البضائع الجاهزة المتوفرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية  الممارسة الإلكترونيةيجوز استخدام 
 يم العروض وخصائصها والتي تكونيوتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتق الخدمات الصغيرة غير الاستشارية .

عادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام يمها و يتقإعادة ويمكن حسابية ، قابلة للقياس بطريقة  كميتها ا 
 أوتوماتيكية .جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم 

 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا الأسلوب للتعاقد .   
 

 ( 13  مادة) 
 اتفاقيات الشراء الإطارية

 

 :أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين المختصة بالشراء يجوز للجهة 
 .    لتنفيذ أعمال صغيرة عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو  -أ
أن الحاجة ستنشأ لشرائها  ،تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمات أو أعمال مطلوبة حينما -ب

 . بصورة عاجلة مستقبلا

ويجب أن تكون المواد أو الخدمات أو الأعمال المختلفة غير مدرجة في دليل الشراء الجماعي الذي تقوم بإصداره وزارة المالية     
 ( من هذا القانون .60حسب المادة )

جراءات التعاقد وفقاً    لاتفاقيات الشراء الإطارية .وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وا 
 

  



 الباب الرابع
 اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين

 الفصـــل الأول
 ( 12 مادة)  

 القوائـم والتســجيل 

 لذلك ، تعدها قوائم في والفنيين المصنفين لدى الجهازالمتعهدين والمقاولين و الموردين  بتسجيل للجهاز العامة الأمانة تقوم
 .التنفيذية القانون ولائحته هذا فــــي عليها الشروط المنصوص فيه تتوافر أن القوائمفي هذه  يسجل ويشترط فيمن

ب ــالممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات العامة، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجماء ـــكما يعد سجلًا لقيد أس
ويتولى الجهاز  نشر هذه السجلات بطريق النشرات ، المقيدين في هذا السجل قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، ويحظر التعاقد مع

 لكتروني للجهاز .لإ الداخلية، وعلى الموقع ا

جراءات التظلم من القرارات الصادرة  المجلسالتنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها من  اللائحة وتبين وا 
 بشأنها .

 واختصاصتها لجنة التصنيف 
 ( 15) مادة  

 تصنيف متعهدي المقاولات العامة، تؤلف من : تشكل لجنة بقرار من الجهاز المركزي للمناقصات تتولى   
 ويكون رئيساً للجنة التصنيف .  أعضاء المجلس ينتخبه مجلس جهاز المناقصات العامةعضو من  -0
 ممثل لوزارة الكهرباء والماء . -6
 شغال العامة .ممثل لوزارة الأ -2
 ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية . -9
 ممثل لمؤسسة البترول الكويتية . -8
 ممثل لوزارة المالية . -2
 عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .ممثل  -7

، وللجنة التصنيف أن تستعين في أعمالهـا بمـن تـرى مـن الفنيـين والخبـراء فـي مختلـف ولا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد   
 ويعين الجهاز أمين سر لهذه اللجنة.أجهزة الدولة ، ويعاد تشكيل لجنة التصنيف كل ثلاث سنوات ، 

 (  16)  مادة  
، وتبين اللائحـة التنفيذيـة تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية 

جراءات التسجيل  جـراءاتوالنظـر فيهـا وفئـات التصـنيف،والتصـنيف، وشـروط كـل مـنهم، لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وا   ، ومواعيـد وا 
كمـا أن التصـنيف لا يغنـي عـن إجـراءات التأهيـل المسـبق أو لصـادرة بشـأنها ، ويعـاد النظـر فـي التصـنيف دوريـاً .  التظلم مـن القـرارات ا

 اللاحق للمناقصين. وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد .
 نجاز النهائي للعقود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز .ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير الإ 



 ( 17) مادة  
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر 

مـن لجنـة التصـنيف خـلال هـذه المـدة ، وتخطـر  قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيـه قـرار
مـن قـرار التصـنيف القاضـي بـرفض تسـجيله  أمام لجنـة التظلمـاتلجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره . وله أن يتظلم 

 خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار . وذلكأو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، 
 اللجنة لطلبه له أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً .وفي حالة رفض 

 ( 18) مادة  
أن يتعاقــد علــى مقــاولات عامـة يزيــد مجمــوع قيمتهــا علــى الحــد  -مــا لــم يكــن مــن مقـاولي الفئــة الأولــى  -لا يسـمح للمنــاقص 

إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمـال عنـد فـتح المظـاريف  -يه مناقصات الأقصى المرخص له به ، كما لا يجوز أن ترسى عل
 جاوز مجموعها الحد الأقصى .  -

 ( 11) مادة  
لا يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصـنيف بـأكثر مـن اسـم واحـد ، أو أن يتقـدم فـي 

 العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها .مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا 

أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها 
 أن يسجل كلا من شركاته المستقلة . ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العـام ، فيجوز له عند التصنيف ، أن يسجل نفسه و 

 ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً .

 ( 31) مادة  
 

يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعـادة النظـر فـي الفئـة التـي ينتمـي إليهـا ورفعـه إلـى 
 فئة أعلى . 

 
 للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خمس سنوات على الأقل .وتكون المدة اللازمة      

 
  



 الفصـــل الثانــي
 ( 30) مادة 

 الشروط العامة في المتعاقد

ومـا تقـرره الاتفاقيـات الدوليـة المشـار إليهمـا  6102( لسـنة 002والقـانون رقـم ) 6102 ( لسـنة0مع مراعاة أحكام القانون رقم )
 فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي :يشترط  ذات الصلة ،

 .مقيداً في السجل التجاري  -فرداً أو شركة  -:  أن يكون كويتياً    أولاً 
 : أن يكون مسجلًا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر . ثانياً 

 (62)مـن المـادة  0وفي هـذه الحالـة لا تسـري فـي شـأن مقـدم العطـاء أحكـام كـل مـن البنـد ، ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً 
 المشار إليه . 0451لسنة  (25)ن رقم وم بالقانوــــمن المرس (69)وأحكام المادة 

ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيهـا تخصصـات كافيـة فـي السـوق     
 المحلي. 

الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب يجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية حال طلب الجهة صاحبة الشأن، وذلك عند كما     
 تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة .

 الفصــل الثالــث
 ( 31 ) مادة 

 التأهيل المســـبق 
 

إلا إذا ، للمناقصينأو للاشتراك  في المناقصة  في حالة إجراء تأهيل مسبق ،  لا يعتبر المناقص مؤهلا لترسية المناقصة عليه
. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التأهيل في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبقينص عليها  استوفي الشروط التي

جراءاته .  وا 
 الباب الخامس

 طرح المناقصة وتقديم العطاءات
 الفصل الأول

 اختصاصات الجهة صاحبة الشأن
 ( 33) مادة 

 
على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وتلتزم بإعداد جدول عن 

يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل ،  تسعين( 41المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها )



الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات استنفاد بقصد وبناء عليه يحظر التعاقد 
 الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة .

 ( 32) مادة 
 

الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنيـة على  تحصلالطرح للتعاقد أن على الجهة قبل  يجب
 ذلك . التي تنص علىوفقاً للقوانين والقرارات 

 . عن طلب التعاقدتوافرها قبل الإعلان  ويراقب الجهاز     

     ( 28) مادة 

في الجريدة الرسمية وعلى موقعه وما في حكمها( عن المناقصة ) –الجهة صاحبة الشأن على طلب  بناءً  – الجهازيعلن 
وتحدد أقل مدة ممكنة . المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية الجهاز. ويحدد  لكترونيلا ا

)تاريخ العطاءات  المقرر لإيداع الموعدتسعين يوماً ويبين في الإعلان  (41)لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على 
والجهة التي تقدم  وثيقة المناقصةومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه والمقابل النقدي للنسخة من  الإقفال(

 )مقر الجهاز(.إليها العطاءات 

 ( 22) مادة 
 

يكـون التعاقــد فــي حـدود الاحتياجــات الفعليـة الضــرورية لســير اسـتناداً إلــى الخطـط الســنوية المعلنـة مــن الجهــات صـاحبة الشــأن ، 
تويات التخـزين ومعـدلات الاحتيـاج ـــــالعمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الجهة صاحبة الشأن مـع مراعـاة مس

ن أنــواع مماثلــة لهــا أو بديلــة عنهــا تفــي ولا يجــوز التعاقــد علــى أصــناف يوجــد بالمخــازومعــدلات الصــرف ومقرراتــه  التاريخيــة الســابقة ،
 في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين . الجهة المختصةتعين ـوتس ما لم تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً للاستخدام من قبل أي جهة بالغرض

لازم لصـرف قيمـة ويجب على الجهة صاحبة الشأن  قبل الطرح بيان توفر الاعتمادات المالية المخصصة وضمان إتاحة التمويل الـ
  .طلب المناقصة علان عن لإويراقب الجهاز توافرها قبل ا، مستخلصات الأعمال فى مواعيدها المقررة قانوناً 

 ( 37) مادة 
 

يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والتـرقيم للمخـزون السـلعي وفقـاً لمـا تقـرره هيئـة 
 المواصفات والمقاييس المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلـى النـوع أو

م في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصـة أو الوصـف أو الرق
لا كان الإجراء باطلًا .   مميزة وا 

  



 كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للمصنعين أو الموردين المصنفين عن ثلاثة مصنعين أو موردين.     

تضـيه ظـروف توريـد قطـع الغيـار أو مسـتلزمات التشـغيل المطلوبـة بـذاتها أو أي مـواد أو أصـناف تقتضـي ولا يسري ذلك علـى مـا تق
 طبيعتها أو ظروف توريدها ذلك .

 وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .    

 الفصل الثانــي
 إعلان الدعوة إلى المناقصة أو تقديم العروض 

 أو طلبات للتأهيل المسبق 
 ( 38) مادة 
 

وكذلك في ، لتقديم عروض أو طلبات للتأهيل المسبق في الجريدة الرسمية  المناقصة أوالدعوة إلى يجب نشر الإعلان عن 
( ثلاثين يوماً عن الموعد المحدد كما يجب أن يحدد الإعلان الموعد النهائي 21الالكتروني للجهاز مسبقاً بمدة لا تقل عن )موقع ال

المطبوعات التجارية الدورية أو المجلات الفنية أو المهنية المناسبة وتحدد أيضاً ، ويجوز بالاضافة إلى ذلك نشر الإعلان في إحدى 
للمشتريات العامة الالكتروني موقع اليعتبر فيها نشر الإعلانات عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات على  اللائحة الحالات التي

، كما تحدد اللائحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في القانونهذا مستوفياً لمتطلبات النشر المنصوص عليها في 
 بجانب اللغة العربية . –على الأقل  –تعين فيها أن يتم النشر بلغة أجنبية واحدة المناقصة العامة، وكذا الأحوال التي ي

 الفصل الثالث
 وبيانات العطاء وثائق المناقصة

 (  24 ) مادة 

بعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم و يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ، (   0
الأعمال الإنشائية، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عن 

تعليمات اللازمة إلى الومعايير تقييم العطاءات، كما تضع  هاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانــــأداء كل عمل ونط
فراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية أالكميات الدقيقة التي تبين  المقاولين والرسومات وجداول

  العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.

تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ  (   6
 ندات المناقصة . وتوزيع مست

في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي يجب أن تشتمل المســــتندات على المتطلبات الفنية الكاملة والواضحة    ( 2
لهذا النمط، كما يجب أن تتضمن أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض المالية والإجراءات الواجب 

 و التأخر في تنفيذه .أءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، اتباعها في تنفيذ العقد والجزا
 



(  فـــي الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها ، وفي الأصناف التي يلزم 9
 توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها .

ويكــــون الطــــرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صـــاحبة الشــــــأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع      
 ويجـــوز في هذه الحالـة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات. دقيقاً  التعاقد توصيفاً 

 ية اللازمة .إعداد الرسومات الفنيجب أن تشمل مقاولات الأعمال  فيو 
  اقصة وشروط العقد التأمينات والتوكيلات في التعاقد وغيرها من الشروط العامة.ويجب أن تشمل صيغة المن     

يتعين إبلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات الشراء بأي تعديلات أو أي إيضاحات لوثائق التأهيل المسبق أو وثائق   (8
تاح الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أو الإيضاحات في الحسبان عند إعداد طلبات التأهيل المسبق المناقصة بدون تأخير لكي ت

ذا اقتضت إتاحة الفرصة للمناقصين ذلك ، فإنه يتعين على الجهة صاحبة الشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم  أو العطاءات . وا 
تأجيل للموعد النهائي لتقديم  وأأي تعديل في وثائق المناقصة  طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات . ويجب الإعلان عن

 في جميع وسائل النشر والإعلان المعتمــدة في الجهاز . العطاءات فوراً 

 (       وقواعد نشر كل ذلك  ، وتقديم العطاءات، تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات  2

 باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .       

 الفصل الرابع 
 تقديم العطاءات وسريتها 

 (  21  مادة) 

 .للغير تحويلها جوزالمناقصين ، ولا ي إلى الصادرة الرسمية المناقصة وثائق في مكتوباً وموقعاً عليه العطاء قدمي  ( 0
 المناقص يقوم ألا يجب كماالمناقصة  وثائق في المبينة الشروط حسب الوجوه جميع من وكاملة معبأة العطاءات تعاد نأ يجب(  1

 .المناقصة وثائق في تعديل أي بإجراء

(   تــــورد الوثائق في المظاريف الرســــمية المخصصـة لهـا ،  ويحكـم إغلاقهـا ، ولا تقبـل المظـاريف الممزقـة أو التالفـة أو المشـوهة ، 3
وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم 

 م البند الرابع من هذه المادة. فيه العطاء ، مع مراعاة حك
 لتقديم العطاءات . النهائيأي عطاء يرد بعد الموعد  استلاملا يجوز (   2
 (   لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة .5
لشـروط والمتطلبـات (   يجوز استعمال الوسائل الالكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة ا6

 السابقة متى كان ذلك ملائماً لموضوع المناقصة.

 لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . بالاجماعقبوله  المجلس ما لم ير أعضاء( 3) ، (1أحكام البنود )ويعد باطلًا كل عطاء يخالف      
جراءات تسليم وتسلم وثائق المنا      . صةقوتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وا 

  



 تقديم العينــــات 
 (  20  مادة) 

 يكن لم ذاإ مقبولاً  العطاء يكون لا ،للأصناف أو للبضائع ناتـعي تقديم وبـوج على المناقصة وثائق فيها تنص التي الأحوال في
 .  المطلوبة بالعينات مصحوباً 

فــي العطــاءات المقدمــة ومــدى مطابقتهــا  ويجــوز للمجلــس أن يكلــف القطــاع الفنــي بالجهــاز بفحــص العينــات مــن النــواحي الفنيــة
دم للشـــروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية . وللإدارة الاستعانة بمـن تـرى الاسـتئناس بـرأيهم مـن أهـل الخبـرة . ويقـ

 القطاع الفني تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى مجلس الجهاز .

جر   اءات تسليم وفحص العينات .وتبين اللائحة التنفيذية شروط وا 

 ســـرية الوثائــق
 (  21  مادة) 

 
 بالجهـة المختصـة بالشـراءوعلـى جميـع العـاملين والبـت فيهـا ، جميع وثائق العطـاءات بالسـرية حتـى تـاريخ فـتح المظـاريف  تتمتع

ويلتـزم بـذلك كـل مـن اطلـع علـى هـذه ، أو أي عمل من أعمال المناقصةالمحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن بيانات أي عطاء 
الوثـائق أو أي إجــراء مــن إجــراءات المناقصــة بحكــم وظيفتــه ويتعــرض المســئول عــن كشــف ســرية العطــاء للمســاءلة التأديبيــة. مــع عــدم 

 الإخلال بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر .
 الفصــل الخامــس

 وثائق العرضين الفني والمالـي 
 (  23) مادة  

 
تتضــمن شــروط الطــرح للمناقصــات التــي تتطلــب عرضــا فنيــاً وعرضــاً ماليــاً الــنص علــى أن تقــدم العطــاءات فــي مظــروفين يجــب أن 

 مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي .

 وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات ومحتويات ومرفقات المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة .

 الفصــل الســادس
 الاجتماع التمهيدي

 (  22) مادة 
 

يجب أن يتضـمن ، في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن أي مناقصة أو ممارسة 
 الإعلان عن الجلسة موعد ومكان انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة أو الممارسة .



 حبة الشأن تعميم الردود فوراً على جميع المناقصين بدون كشف مصدر الطلب .  وعلى الجهة صا

جراءات الاجتماع التمهيدي .  وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وا 

 
 الفصــل السابـــع

 التأمـــــين الأولــــــي
 ( 25 مادة) 

 تقديم التأمين الأولـي

ذا كانت المناقصــــة وفقاً لنظام العرضيـن الفنـي والمالـي،   المناقص على يجبيجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي. وا 

 خطاب أو مصدق بشيك التأمين هذا ويكون المعلنة، المناقصة شروط في عليه المنصوص الأولي التأمينالفني   عطائه مع يرفق نأ

 لىإ يلتفت ولا شرط أو قيد بأي مقترن وغير ،الجهاز ولصالح العطاء مقدم سماب وصادر الكويتدولة  لدى معتمد بنك من ضمان
ن كانت مقبولة فنياً .  التأمين بهذا المصحوبة غير عطاءاتال  حتى وا 

 .  العطاء سريان لمدة صالحاً  التأمين يكون نأ ويجب
 بالتأمين الأولي والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه .وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة 

 الفصـل الثامــن 
 أحكام سـريان العطـاء 

 ( 26) مـادة 
 مـدة ســريان العطـاء 

 

 بعـدفـي الأسـعار تعـديل سـريانه ، ولا يؤخـذ بـأي فتـرة يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصــديره حتـى نهايـة    
 العطاء.تقديم 

 ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات .    
 
ذا تعــذر علــى     ـــريان  المجلــسوا  البــت فــي العطــاءات خــلال المــدة المحــددة لســريانها فعليــه أن يطلــب مــن مقــدمي العطــاءات قبــول ســ

بالموافقـة علـى التمديـد مـع تجديـد مـدة  المجلـس، وذلك بموجب كتـاب يوجـه مـن كـل مـنهم إلـى على الأكثرعطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة 
 سريانه .التأمين الأولي ، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة 

 
  



 (   27) مـادة  
 تقديم العطاءات البديلة 

 

 عليه يجب ، أكثر أو بديلاً  عطاءً  تقديم في يرغب المناقص وكان بديلة عطاءات بتقديم السماح على تنص المناقصة كانت ذاإ     
 من وعةــــمجم كل على وضوح في يكتب نأ ويجب، يقدمه بديل عطاء لكل للمناقصة الرسمية الوثائق من أخرى مجموعة على الحصول

 . بديلاً  عطاءً  تمثل نهاأ الوثائق هذه

 

 .ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً     

 الباب السادس
 إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد

 الفصــل الأول 
 (  28)  مادة  

 فتح المظاريف    
 

في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من  والمكان المبينين في وثائق المناقصةفي الوقت  مظاريف العطاءاتتفتح 
 يمثلهم، وتبث مباشرةً على الموقع الإلكتروني للجهاز .

جراءات فتح المظاريف .التنفيذية وتحدد اللائحة   موعد ومكان وا 

 ( 21) مادة  
 إحالة العطاءات الفنية 
 وتسبيب استبعادها 

 

لتقوم بدراستها وتقديم التوصية في شأنها إلى الجهاز  إلى الجهة صاحبة الشأنالفنية العطاءات مظاريف على الجهاز أن يحيل 
أن  -في حالات المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً  - وللجهة صاحبة الشأن،  من تاريخ الإحالة إليها اً يوم ( ثلاثين21)خلال مدة 

 ( ستين يوماً وذلك لأسباب يقبلها الجهاز . 21تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى )

المظاريف المالية ولا يتم فض وللمجلس أن يستعين بالقطاع الفني بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك . وتعاد المظاريف 
 الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها . المالية للعروضبشأنها . ورود التوصية الفنيةلهذه العروض إلا بعد 

وعلى الجهة صاحبة الشأن أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر 
 الدراسة عن عدم قبولها فنياً .

  



 ( 81 ) مادة
 فحص العرض الفـني وفحص العينات

لجنة فنية خاصة يشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة  إلى العروض الفنية للعطاءات المقبولةأن يقرر إحالة  للمجلس يجوز
 المجلس .مع الجهة صاحبة الشأن حسبما يراه  في ذلكالفنية بدراستها أو تشترك 

فحص على المجلس وفي حالة توريد أصناف تتطلب فحصاً فنياً للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة ال     
 في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.

لقبول أو استبعاد العروض الفنية، وتنشر في الموقع الإلكتروني  -تحددها اللائحة التنفيذية  -ويجب مراعاة انقضاء مدة زمنية      
 للجهاز، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 (  11) مادة  
 فتح المظاريف المالية 

 يخطر مقدمو العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد الجلسة لفتح المظاريف المالية .

ويتولى المجلس فتح المظاريف  ،ويجتمع المجلس في الموعد والمكان المحددين في اللائحة التنفيذية لفتح المظاريف المالية
اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم  بذات الإجراءات المنصوص عليها في مباشرةً 

 العطاء وتوقيع خاتم الجهاز السابق إثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية .

 ( 10) مادة  
 إعلان كشوف تفريغ الأسعار 

 

طـلاع عليهـا ، لاالوسـائل الالكترونيـة وأي وسـيلة أخـرى تمكـن المنافسـين مـن ابيعلن الجهـاز عـن كشـوف تفريـع أسـعار المناقصـة       
 . وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأي تفصيلات أخرى

 (  15) مادة  
 أسس التقييم 

 ومعاييــر المقارنـة بين العطاءات    
 

المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة  النظام الخاص بتحديـد -بناء على عرض الجهة صاحبة الشأن  -يعتمد المجلس -0
بين العطاءات ، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً ، وتكون الكلفة هي المعيار 

 الأساسي في حال المقارنة بين العروض .



روض بنظام النقاط يجب تضمين وثائق المناقصة عناصر وأسس في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم الع -6
التقييم، وفي هذه الحالة يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية، ويتم ترتيب أولوية العطاءات 

 لتعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، ولا يجوز ا

جــراء المفاضــلة والمقارنــة بينهــا بعــد توحيــد أســس الجهــة صــاحبة الشــأن فــي القطــاع الفنــي تــولى ي -2 حســاب كلفــة العــروض الفنيــة وا 
العناصـر  على أن تفصح كراسة الشروط عن هذه -وذلك بتقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية  - المقارنة من الناحية المالية

وأبرزهــا شــروط تــوفير الضــمان والصــيانة وقطــع الغيــار ومســتلزمات التشــغيل وشــروط الســداد والتســليم وغيرهــا مــن العناصــر غيــر 
، وترفـع توصـيتها بالترسـية  السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضـوع التعاقـد

 .للمجلس للبت فيها

شد المجلـس عنـد الضـرورة وقبـل البـت فـي العطـاء بالأسـعار الأخيـرة السـابق التعامـل بهـا محليـاً أو خارجيـاً وبأسـعار السـوق، يستر  -9
 .وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات 
 المعتمدة في مناقصات سابقة . كما يسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود

 وتحدد اللائحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط
   

 الفصل الثانــي
 إعادة طرح المناقصة أو إلغائها 

 (  15)  مادة  
 العطاء الوحيد

السعر ، ويعتبـر أيضـاً العطـاء وحيـداً إذا قـدمت معـه يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث 
 عطاءات أخرى مخالفة للشروط .

 ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك .

 (  11)  مادة  
 إلغـــاء المناقصــة 

بقـرار مسـبب مـن مجلـس الجهـاز بأغلبيـة ثلثـي أعضـائه وبنـاءاً علـى كتـاب مسـبب مـن  –قبـل البـت فيهـا  –يجوز إلغاء المناقصـة 
 وذلك في الحالات التالية : –ويكون الإلغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها الإجراءات  الجهة صاحبة الشأن

 إذا اقترنت العطاءات كلها  بتحفظات جوهرية.   -0
، العطاء الأقـل تزيـد علـى القيمـة التقديريـة للعقـد أو تجـاوز مقـدار الاعتمـادات الماليـة المتاحـة لتمويـل عقـد الشـراء  إذا كانت قيمة  -6

 وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .
 إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.  -2
 مقاولات ( بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات . –خدمات  –هناك حاجة لمحل التعاقد ) أصناف إذا لم تعد   -9



 أو أطراف لهم صلة بالمناقصة .بت أن هناك تواطؤ بين المناقصين إذا ث  -8
 يليه.  على المناقص الذي ماً إعادة الترسيةئن ممكناً أو مواــــإذا انسحب المناقص الفائز ولم يك  -2
 إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات .  -7

 ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء .     

 .وترد مبالع شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها   ،إلغائها رع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بــويجب في أس     

 لكتروني للجهاز.لا علان عن المناقصة وفي الموقع الإوتنشر جميع قرارات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي تم فيها ا     

 الفصل الثالث 
 إجـــــراءات الترســـــــية 

 (  56)  مادة 
 أحكــام عامــــــة 

مع متطلبات وافق أن يرسي المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يت فحص فنيلجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى على ا -1
 ط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .ب. وذلك وفقاً للضواسعراً وثائق المناقصة الأقل 

 

ومواصفات فنية  عال يلوجيا عالية التعقيد وذات مستوىً هندسوالتي تتطلب تكنو المناقصات ذات العرضين الفني والمالي  شأنفي  -6
وكان عطاؤه أقل كلفة  استوفى الشروط الفنيةالذي  المناقص علىفي هذه الحالات المناقصة دقيقة وذات كلفة عالية، يتم ترسية 

نتيجة البت في العطاء وفي هذه الحالة على المجلس الكشف عن  ،جميع النواحي الفنية والماليةتقييم العطاءات من وذلك بعد 
كام هذا القانون إذا كان له الفني بعد إتمام عملية التقييم الفني بالكامل. ويجوز للمتضرر من قرار التقييم التظلم منه وفقاً لأح

 .محل

 (  57)  مادة  
 التسعير وتصحيح الأخطاء

العطاء تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك . والسعر الإجمالي المبين في صيغة      
مكان آخر في وثائق المناقصة وبصرف  أوبصرف النظر عن أي أرقــــــام قد تظهر في الملخص العام  يعتمده المجلسهو السعر الذي 

المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ، ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم  النظر عن أي أخطاء يرتكبها
 الحاضرينبإجماع آراء الأعضاء  مجلسال% من السعر الإجمالي ، استبعد العطاء ما لم ير  8عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 

 قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . 

ذا وجد عند التدقيق في أي عطاء  .بالمبلع الأقل  المجلس خذأالمكتوب بالحروف  المبلع عن المكتوب بالأرقام المبلع فـــاختل واذا     وا 
تكون العبرة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع  ،أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي

 الأسعار الفردية والتفصيلات حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح .
جراءاته.     وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التسعير وا 

 



 (  58)  مادة 
 العطاءات ذات الأسعار المنخفضة 

 بصورة غير طبيعية 

 ومـع ذلـك، على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مـع متطلبـات وثـائق المناقصـة  يتم ترسية المناقصة
يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إرساء المناقصـة علـى منـاقص تقـدم بسـعر إجمـالي أعلـى إذا كانـت أسـعار 

بير وتقل بنسبة غيـر مبـررة عـن القيمـة التقديريـة لميزانيـة المناقصـة المعتمـدة مـن قبـل الجهـة صـاحبة أقل المناقصين منخفضة بشكل ك
 الشأن.

الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وأن تثبت في محضره ما  سعاربالأسترشد يأن  المجلسيجب على و      
 السوق.اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار 

المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة، الواحد تلو الآخر إذا  العرضإلى مقدم ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلب خطي 
 .استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه 

جراءات المراجعة .       وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وا 

 ( 51مادة ) 
 تعدد المناقصات المتماثلة 

 
مناقص  على مناقصة من ترســـــية أكثر عدم على وثائقها الجهة صاحبة الشأن ونصت لذات متماثلة عدة مناقصات طرح حالة في     

   .واحد، يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ المناقصات بالسعر الأقل الذي قدم في هذه العطاءات 

 ويراعى بقدر الإمكان طرح الجهة صاحبة الشأن هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة .     
 

رساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها .        ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وا 

 ( 02) مادة  

 موازنــة الأســـعار 

بتعديله مع المناقص لذلك أو من ينتدبه  المجلس، قام أو نقصاً  فيها زيادةً  اً مبالغعند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية  وجد إذا    
 على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن . بناءً في حدود السعر الإجمالي للمناقصة  عليهالفائز قبل ترسية المناقصة 

 
اســتبعاد عطائــه للمجلــس بقــرار مســبب جــاز أو رفــض تصــحيح خطــأ حســابي ظــاهر فــي عطائــه فــإذا لــم يقبــل مقــدم العطــاء التعــديل     
رساء المناقصة على من يليه في الترتيبو  ويتم مصادرة التأمين الأولياعتباره منسحباً و  ، شريطة استيفائه لكافة الشروط للترسية ، إلا  ا 

 ى ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها .إذا كان هناك سبب يتم عل
  



 ( 01) مادة  
 تجزئـــة المناقصـــة 

 ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

مقدمي  بين المعلن عنها تجزئة المقادير للمجلس جاز التجزئة وكانت المناقصة تقبل أكثر أو بين عطاءين الأسعار تساوت إذا   
 .العمل  الإضرار بمصلحة وعدم على ذلك موافقتهمبشرط  المتساوية العطاءات

 .بينهم  الاقتراع يتم أسعار العروض التجزئة وتساوت فيها المناقصة تقبل لا التي الأحوال أما في   

متى  -إن وجدت  –وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط لمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة    
 تساوت مع أقل العطاءات سعراً وكانت مطابقة للشروط والمواصفات .

 ( 61) مادة 
 أفضلية المنتج الوطني

الأولويــة فــي مشــتريات  ىتعطــ، مــع مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المبرمــة مــع دولــة الكويــت ، وتطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل    
 . للمنتج الوطني  الجهات العامة

المنتج الوطني متى كان عرض الترسية على  -أو ما في حكمها  -في مناقصات التوريد أو الجهة صاحبة الشأن وعلى المجلس    
تبينها ات مماثلة مستوردة بنسبة ــقل الأسعار التي قدمت عن منتجأللمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على  مطابقاً 

   .ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن  للائحة التنفيذيةا

ــاييس لــدول مجلــس التعــاون     ــة المواصــفات والمق ويشــترط فــي المنتجــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مطابقتهــا لمواصــفات هيئ
يوجــد أي منهــا يعمــل بالمواصــفات فــإن لــم  -إن وجــدت  -المعتمــدة مــن قبــل الدولــة المشــترية أو المواصــفات المعمــول بهــا فــي الدولــة 

 العالمية .
 المجلس .موافقة بولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا    

 ( 05) مادة 
 إخطــار  الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

يخطر الجهاز الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتعقيب بشأن الترســــــــية خلال مدة لا    
 تجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها للإخطار .

بقبـول عطائـه وبترسـية   –وبعلـم الوصـول   –المناقص الفائز كتابـةً  يخطروعلى الجهاز بعد موافقة ديوان المحاسبة على الترسية أن   
 المناقصة عليه خلال أسبوع وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة صاحبة الشأن .

 فور صدوره . للجهاز لكترونيلإ االموقع وينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى   

جراءاته .لإوتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ا     خطار وا 



( 05  ) مادة  

 العدول عن التعاقـــد
 
بلاغ المناقص الفائز إرساء على يترتب لا    مجلـس مـن  بقرار مسـببالعدول عن التعاقد  حالة قبل الدولة في حق له بها أي المناقصة وا 

وفقـاً  بأغلبية ثلثي أعضـائه ، -في الحالتين –من تلقاء ذاته أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ويصدر القرار  الجهاز
 .العقد  التوقيع على من تاريخ إلا الفائز متعاقدا المناقص ولا يعتبر لأحكام هذا القانون

 الفصل الرابع
 التأمـــين النهائـــي  

 (  01) مادة  
 تقديم التأمين النهائي 

 يقدمه فإذا لم بعد مضي عشرة أيام على الترسيةالنهائي التأمين المناقصة لتقديم  في الفائز الشأن المناقص صاحبة الجهة تخطر 

 . مماثلة ولمرة واحدة فقط  أخرى لمدة الميعاد الشــــــأن مد صاحبة الجهة تقرر لم منسحباً ما اعتباره جاز تاريخ إخطارهمن  خلال شهر

صاحبة  الجهة ولصالح المناقص الفائز باسم وصادر دولة الكويت لدى معتمد بنك من بخطاب ضمان النهائي التأمينيكون  أن ويجب 
 نصت إلا إذا أشهر ، بثلاثة العقد تنفيذ انتهاء مدة بعد ما إلى إصداره من وقت المفعول وساري تحفظ شروط أو بأي مقترن وغير الشأن

وينص تحددها اللائحة التنفيذية  للعقد القيمــــة الإجمالية من مئوية النهائي بنسبة التأمين قيمة وتقدر  .أطول على مدة المناقصة شروط
 . عليها في وثائق المناقصة

ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب، ما لم يكن مستحقاً لتغطية أية حقــــوق للجهة  
 العامة ناجمة عن تنفيذ العقد .

من غرامات فرضت على المقاولين وما طبق بناءً عليه بتقرير يفيد بانتهاء العقد  الجهازوعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة  
 والموردين إن وجدت .

 وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه .    

 ( 00) مادة  
 أمين الأولي مصادرة الت

 
في أي عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية أو انسحب لأي سبب آخر  الفائز المناقص تخلف إذا    

 القانون . لأحكام هذا وفقاً  المجلس يفرضهجزاء آخر  أي توقيع عن ، فضلا تأمينه الأولي مرحلة من مراحل المناقصة خسر

  



 ( 67) مادة 

 تنفيذ العقد قبل أداء التأمين 

لا يــؤدى التــأمين النهــائي إذا قــام صــاحب العطــاء المقبــول بتوريــد جميــع الأشــياء التــي تمــت الترســيه عليــه لتوريدهــــا وقبلتهــا الجهــة    
 صاحبة الشأن نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي .

 (  06) مادة  
 التخلف عن توقيع العقد 

من تاريخ  ( ثلاثين يوماً 52) العقد خلال لتوقيع في المناقصة الحضور الفائز المناقص المشروع من صاحبةتطلب الجهة العامة    
 تقديم التأمين النهائي .

مع خسارته للتأمين النهائي، ما لم تقرر الجهة ، اعتبر منسحباً بدون أسباب مقبولةفإذا لم يتقدم فـي هذا الميعاد لتوقيع العقد    
 صاحبة الشأن تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله . 

مع حفظ حق المناقص الفائز في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كان التأخير في توقيع العقد     
 .مبرر أو راجعاً إلى خطأ من الجهة صاحبة الشأنوتنفيذه بدون 

 ( 61) مادة  
 رد التأمــين الأولـي

لـذي أداه ، كمـا تـرد الأولـي اوتوقيـع العقـد يـرد إليـه التـأمين  التأمين النهـائيعندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم     
 ترسى عليهم المناقصة .التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم 

 
 ( 02) مادة 

 مصادرة التأمــين النهائـي بعد التعاقـد
 

 من حق، يصبح التأمين النهائي نه م ةوكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمفي جميع حالات فسخ العقد     
كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات منصوص عليها في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي الجهة صاحبة الشأن 

أياً كان  ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرىمبالع مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها 
بما لم قضائياً ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه ءات قضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراســـبب الاستحقاق ، 

 تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
  



 ( 70) مادة 
 التعاقــد من الباطــن

حسب الاختصاصات المنصوص  جزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقدببالباطن يعهد إليه مقاول أن يتعاقد مع للمقاول يجوز  -0
الشأن بخصوص كل عقد من موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة وذلك بعد الحصول على ،  عليها في أصول المناقصة

 الباطن على حدة .

بأن يكون مشروطاً ويكون التعاقد من الباطن  ،عقد العن تنفيذ المقاول الأصلي التعاقد من الباطن من مسئولية يحد لا  -6
 .الأصلي مع الجهة العامة عقد البموجب الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي مؤهلًا لتنفيذ ذات المتعاقد من الباطن 

 ( 71) مادة  
 انسحاب المناقص الفائــز

المناقصة أو إعادة من الجهة صاحبة الشأن في إلغاء مسبب على طلب  بناءً  الجهازفي حالة انسحاب المناقص الفائز ينظر     
ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمين الأولي . وفي حالة تكرار انسحابه أكثر من سعراً،  طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي

    ( فقرة )ب ، ج( من هذا القانون.58مرتين يطبق عليه نص المادة )

 ( 73) مادة  
 نشــر القــرارات

 قرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للجهاز .يعلن الجهاز أسباب ال     

 الباب الســابع 
 ( 72) مادة   

 الأوامر التغييرية 

غير الجبري مجموع التجاوز الخاضعة لأحكام هذا القانون العقود  في مناقصةإصدار أوامر تغييرية  للجهة صاحبة الشأنلا يجوز      
خلال مدة لا  س الجهاز على الطلبـ%( خمسة في المائة من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجل8النقص ) وأبالزيادة لقيمتها سواء 

من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على  ة، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسبب تاريخ تقديمه تجاوز شهر من
 .يذ إن وجدت ـــالتنف

 ( 75) مادة    
 تعديل أسعار التعاقد 

 

والتي تحدد  - في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة –أو نقصاً  زيادةً  –يجوز تعديل أسعار العقد لا        
 .والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لإقرار ما تم منها إلا وفقاً لمعادلة ينص عليها بالوثائق  -أسعارها عالمياً 

 
 ويسترشد المجلس بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو القرارات المحددة لأسعارها الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة .     



 ( 76) مادة  

 الاعتماد المالي للأوامر التغييرية 

 الجهة صاحبة الشأن . ييشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لد    

 الباب الثامـــن
 النظر في الشكاوى والتظلمات

 أولا : الشكاوى 
 ( 77) مادة  

 إجراءات الشكاوى والبت فيها 

 -تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو الآتي :    
 عليهـا التـزام بـأي المناقصـات أو بالشـراء المختصـة الجهـات مـن أي لإخـلال نتيجـة ، ضـرر أو خسـارة به لحقتمناقص  لأي يجوز  -0

 مراحــل مــن مرحلــة أي فــي شــكوىلأحكــام هــذا القــانون  وفقــاً  يقــدم أن ، عليــه بنــاء الصــادرة اللائحــة أو القــانون هــذا أحكــام بموجــب
 . ذلك عن ناتجاً  الضرر كان إذا إجراء اتخاذ عدم في أو منه المتضرر الإجراء في النظر إعادة طالباً  الشراء إجراءات

بالشـراء مـن أي قصـور يشـوب إعـداد الوثـائق الفنيـة للمناقصـة أو شـروطها شكوى لدى الجهـة المختصـة لكل ذي مصلحة أن يقدم  -1
العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات ، وعلـى الجهـة المختصـة بالشـراء البـت 

 جتماع  وتخطر به الشاكي كتابياً فور إصداره .عمل من تقديمها ويتم تسجيل قرارها في محضر الا( سبعة أيام 7خلال )في الشكوى 
ذ ما يلزم لتفادي الأخطاء إذا ثبت حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وضمان سلامة إجراءات تخاالجهة المشار إليها اوعلى     

 المناقصة.

 في بعد يدخل لم إليه أفضت الذي الشراء عقد أن أو شراء عقد عن بعد تسفر لم شراء بإجراءات يتعلق الأمر كان إذا ما حالة في -2
 ، اختصاصها ضمن برمتها تقع تلك الشراء إجراءات كانت إذاصاحبة الشـــأن  الجهة رئيس إلى تقدم الشكوى أن يجب ، النفاذ حيز
 الجهاز إذا كانت الإجراءات صادرة عن إحدى لجانه أو عنه . رئيس إلى أو

  مدة خلالها تقديم تم قد يكن لمما  الشكوى فيالمختصة بالشراء  الجهة رئيس قبل من النظر يتم لايجب أن تقدم الشكوى كتابةً و  -9
 .من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق  أيام ( سبعة7)

 - بالموضوع الاختصاص بحسب -المجلس أو لجان الجهاز  أو بالشراء المختصة الجهة رئيسبمجــــــرد تقديم الشكوى يجوز ل -8
 التي الأسباب يتضمن بشأنه كتابي قرار بإصدار الشكوى تقديم تاريخ بعد عمل سبعة أيام( 7) خلال والقيام الشراء إجراءات إيقاف
 .  القرار إليها استند

اللازمـة مـن الجهـة صـاحبة  التصـحيحية الإجـراءات القـرار يتضـمن أن يجـب ،شـكواه  بقبـولالشـاكي  لصـالح القـرار صـدور حالة في -2
 ، واتخاذ ما يلزم لسلامة إجراءات المناقصة .الشأن أو من المجلس كل حسب اختصاصه 



 يجب إثبات أي قرار خاص بالشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء . -7

 . تقدم الشكاوى من القرارات التي يصدرها الجهاز للمجلس للبت فيها -8

  بما يتفق وأحكام هذا القانون . تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها -4

 ثانيا التظلمات
 ( 87 مادة) 

وتشكل من خبراء متخصصين قانونيين . وتتكون من )خمسة( أعضاء تلحق بهتنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات      
بالنظر في التظلم المعروض عليها ، وفي تختص وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ،  وماليين وفنيين،

وتخطر به رئيس الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التصحيحية اللازمة حال قبول التظلم يجب أن يتضمن القرار الإجراءات 
 التظلم إليها.

م أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن ويجوز لكل ذي شأن التظل    
 بها أيهما أسبق .

خطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون.      وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها وا 

 ( 71) مادة  
 الدعوى الاختصاص القضائي وإجراءات

 
تحدد الجمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة أو أكثر من غرف الدائرة الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة )وما     

 في حكمها( من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية .

وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية المشار إليها في     
 الفقرة الأولى، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي تُخشى عليها من فوات وتندب المحكمة الكلية قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة وقتية، ومع     
صدار الأوامر على العرائض  الوقت المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية، وا 

 والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها .

المدنيـــــة والتجارية والقوانين المكملة له على الدعـــاوى التي ترفع وفق أحكـــــام هذا القانون، وذلك فيما لم ويســري قانون المرافعات     
 يرد به نص خاص فيه .

  



 (  81) مادة  

جوز إعلان ي ،من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية استثناء     
عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد  الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص

 .لكترونيلا ا

قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم  – الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلوماتبالتنسيق مع  -ويصدر وزير العدل      
إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكاليف بالحضور والإخطارات والرد 

 عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها .

 المادة .ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه    

 (  80) مادة  

 -يراعى ما يلي : ،قانون المرافعات المدنية والتجاريةمن  40،  84،  94من نص المواد  استثناءً      

( 21)عليه بالحضور خلال  ىباعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدع –عليه  ىعلى طلب المدع بناءً  –يجب الحكم  -0
 إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة 

لا قررت شطبها  -6 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمـة في الدعوى وا 
ان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرف

ذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء  المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلًا من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن . وا 
 الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

د السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بع -2
( ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلًا . ولا يعتبر 21الدعوى خلال )

 الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
( ستين يوماً من تاريخ إقرار 21من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ) يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق -9

 المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه .

ذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال )       اعتبر  –أياً كان مدة الوقف  –الأجل  ( الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء08وا 
 المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .

  



 الباب التاســـع
 منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات

 الفصل الأول
 ( 81  مادة) 

 منع تضارب المصالح

تخــاذ القــرارات بشــأن اختصاصــات اضــوابط لمنــع تضــارب المصــالح يلتــزم بهــا جميــع المشــاركين فــي م و تضــمن اللائحــة التنفيذيــة نظــا    
ويتـولى نشـرها علـى موقعـه الالكترونـي وبوسـائل النشــــــر الأخـرى ، الجهاز أو ما يدخل في اختصاصـات الجهـات صـاحبة الشـأن مباشـرة 

 -وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي :، المتاحة 

موظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات و عضو المجلس زام إل -0
. ويقصد  ةبالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروح

بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو مقدم عطاء في المناقصة أو 
 .يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيها أو وكيلًا عنها أو كفيلًا لها

 بطريق الممارسة أو الأمر المباشر .ذات الحظر على العقود التي تبرم  سريان -6

إذا تمت الترسية على يكون العقد قابلًا للإبطال وفي حال المخالفة ، فضلًا عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف ،    
 جراء إبطال العقد. العطاء المشار إليه مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من

 الفصل الثاني
 مساءلة موظفي الجهات العامة 

 ( 83) مادة  
 

الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون أن تحيـل إلـى العامـة مع عدم الإخـلال باختصـاص ديـوان المحاسـبة فـي هـذا الشـأن، علـى الجهـات   أولا :
التحقيق فوراً ما يتكشف لهـا مـن إهمـال أو تقصـير فـي إعـداد وثـائق المناقصـة أو الممارسـة ومـا يترتـب عليـه مـن إصـدار أوامـر 

بـرام العقـد مـع صـاحب العطـاء الفـائز ، أو ارتكـاب كـ ل مـا مـن تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات الترسـية وا 
 شأنه مخالفة أحكام هذا القانون. 

فــي الموضــوع ســواءً بحفظــه أو  رأيــاً أو توصــيةوعليهــا أن تصــدر  بطلــب مــن الجهــة صــاحبة الشــأنوتكــون الإحالــة إلــى التحقيــق 
بــلاغ 31خــلال )تأديبيــاً بمجــازاة المســئول   التوصــيةبــالرأي أو  الجهــاز( ثلاثــين يومــاً علــى الأكثــر مــن تــاريخ علمهــا بالمخالفــة وا 

 لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .الصادرة في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ صـدورها 

 ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.     



( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ 08بقراره في مدة أقصاها ) : يجب على الجهاز أن يبت في طلب الجهة صاحبة الشأن ويخطرها ثانيا
يضاحات كاملة ومستوفاة . ولا يبدأ  تلقيه أوراق المناقصة )وما في حكمها( وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وا 

و بيانات أو إيضاحات جديدة ( سبعة أيام عمل من أوراق أ7سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الجهاز خلال )
 يرى أنها ضرورية ولازمة للبت بالقرار .

ويجوز للجهاز، تحت مسئوليته ووفقاً لأحكام هذا القانون ، البت في الموضوع من دون التقيد برأي أو توصية الجهة صاحبة 
 الشأن على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

 
 ــثالفصـل الثالـ

 المناقصين  الواجب على سلوكال
 (  82  مادة) 

يجب على المناقصين والمتعهدين في جميع الأوقات التقيد بالتزاماتهم بموجب هذا القانون واللائحة وعقود الشراء التي يكونون       
 طرفاً فيها وأي نظم أخرى تنطبق على سلوكهم وأنشطتهم المتعلقة بالشراء العام .

مع المسئولية عن تعويض الأضرار لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية  وفي جميع الأحوال يقع باطلًا كل إجراء يتم بالمخالفة      
 الناجمة للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة .

 ما يتخذ من إجراءات في أحوال المخالفة . وتبين اللائحة التنفيذية أحكـــــام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين ، وكذا      

 الفصل الرابــع
 الجــــــــزاءات

 (  58 ) مادة 

 :هي أو متعهدي الخدمات والموردين  المقاولين علىالمجلس  يوقعهـــا التي ( الجــــزاءات1)

 .الإنذار   -أ
 .الفئة  تخفيض  -ب
 بصفة دائمة .سنوات أو الحذف من السجل  1والحرمـــــان من الاشتراك لمدة لا تجــــاوز الســـــــجل  من الحذف -ج

 .  العقد حسب شروط المتعاقدة الشأن التعاقدية للجهة صاحبة الجزاءات بالحقوق هذه تخل ولا        

 الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن .المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار من  أو (    يتم استدعاء المقاول0)

ذا رفض الحضور أمام  الجزاء توقيع ويكون         بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وا 
 بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته .  المجلس



( ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك 52بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة )(   يجوز للمناقص الذي صدر قرار 5)
  أمام لجنة التظلمات ، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

الية حتى تسوية متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة ت(   تحرم كل شركة 9)
 المناقصة محل الخلاف .

 وعلى الجهاز أن يقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة .       

 الباب العارــــــر
 العقد النموذجي وعقد الشراء

 الفصل الأول
 ( 86) مادة 

 العقـد النموذجـي

دارة الفتوى والتشريع بوضع عقود نموذجية مكتوبة تتضمن الدفاتر والش الجهازيلتزم        روط التي يتم ــــبالتعاون مع وزارة المالية وا 
 الشروط الخاصة : كراسةالشروط العامة و  كراسةبموجبها تنفيذ العقود وتتألف من 

الشروط العامة المتطلبات الإدارية والمتطلبات الفنيـــة التي تسري على جميع عقود  كراسةتحدد نماذج :  الشروط العامة  كراسة أولا :
 . أو الخدمات مقاولات الأعمالالتوريد أو 

وحساب ودفع منح بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة الأسعار وكذلك كيفية  الكراسةوتحدد في هذه        
 طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في دولة الكويت. الدفعات وتسوية ثمن الصفقات

القواعد لكافة تتضمن الإحالة كما الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل عقد  كراسةتحدد نماذج :  الشروط الخاصة  كراسة:  ثانيا
 ولائحته التنفيذية .عليها في هذا القانون  والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص

 الشروط الخاصة على وجه الخصوص : كراسةأن تتضمن  ويجب      

 طريقة إبــرام العقــد . ( 0
 خاص . كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص  القانون واللائحة التنفيذية مواد ( الإحالة الصريحة إلى6
 موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال .  ( 2
 تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها .  ( 9
 الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأسعار .  ( 8
 شروط الاستلام والتسليم .  ( 2
 وفقاً للنصوص التنظيمية . الدفعشروط   ( 7
 شروط فسخ العقد .    ( 5
 . الجزاءات التي توقع على المتعاقد   ( 4
 وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها . بأنواعهاغرامات ال(  01



 الباب  الحادي عشـر 
 أحكــام ختاميــة 

 ( 87) مادة   
 أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي 

 ما الأجنبي بشراء المقاول التزامتراقب الجهة العامة  بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، المقررة قانوناً  الأحكام مع مراعاة   
ذا تعذر توافرها جاز شراؤها منمن  ٪ ٠٣ عن يقل لا  تصـنيف المـوردين قـوائم فـي المـوردين المحليـين المسـجلين الصناعات الوطنية، وا 

 مجلـس بقـرار مـن النسـب هـذه تخفـيض زيـادة أو ، ويجوز منها الشراء تم الجهات التي من معتمدة بإيصالات يثبت ذلك أن علىبالجهاز 

                                                 . الجهاز على عرض بناءً  الوزراء

من  محليين مقاولين إلى ترسى عليه التي المقاولة أعمال من ٪ ٠٣عن  يقل لا ما يسند بأن المقاول الأجنبيالتزام تراقب  كما    
 بلدية والمصنفين لدى المسجلين المقاولين المقاولة أو طبيعة حسب المختلفةالفئات  في بالجهاز تصنيف المقاولين قوائم في المسجلين

 الوزراء من مجلس بقرارٍ  النسبة هذه أو تخفيض  زيادة ويجوز المقاولة .  على تنفيذ المشرفة الجهة موافقة الحصول على بعد الكويت

 .الجهاز عرض  على بناءً 

 ( 55) مادة  
 التخطيط المسبق للمناقصات 

يوماً قبل  ( تسعين41)ا خلال مدة أدناها ــــتطرح من قبلهــــزم الجهة العامة بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستتل    
 عن هذه المناقصة أو التأهيل . وتنظم اللائحة قواعد نشر هذه الجداول . ةطرحها مع وجود نبذ

 . يوماً من تاريخ إعلانها وعرضها للشراء ( تسعين41)عير المناقصة لا تقل عن وفي حال عدم إمكانية ذلك تكون مدة التأهيل أو تس   

 الرســــــــــــوم
 ( 68 ) مادة

يقــدمها الرســوم الواجــب تحصــيلها نظيــر الخــدمات التــي  - مجلــس الجهــازعلــى اقتــراح  بنــاءً  -تحــدد بقــرار مــن الــوزير المخــتص (0
وكذا مقابل الطلبات التي تقدم إليه لتوفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها وطريقة تحديـد تلـك الرسـوم التـي الجهاز ، 

  . يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة 
سـترداد هـذا الرسـم فـي حالـة يحق للمتظلم او  لأحكام هذا القانون . رسوم طلبات التظلم  تطبيقاً وتحدد بقرار من الوزير المختص  (6

   قبول تظلمه شكلًا وموضوعاً .  المجلسرر ــما إذا ق

  



 ( 82  ) مادة
 الاتفاق بين الجهات العامة

يكون الاتفاق فيما بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافقة الوزراء الذين تتبعهم الجهات صاحبة الشأن دون        
 خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز  .

 ( 81 ) مادة
 اللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية

( ســـتة 2وذلك خلال ) بالتنسيق مع وزير المالية،تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص  (0
 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

يتعارض مع مواد هذا  تتولى وزارة المالية إصدار تعليماتها إلى الجهات العامة فيما يخص عمليات الشراء بكافة أنواعها وبما لا (6
 القانون ولائحته .

 ( 80  ) مادة
 حكم انتقالي للموظفين 

الموظفون الموجودون العاملون لدى لجنة المناقصات المركزية وقت نفاذ هذا القانون، يتم نقلهم إلى الجهاز المركزي للمناقصات       
. ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجاتٍ بعد إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد  العامة بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية

 للجهاز ، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى  .

 ( 85  ) مادة
 الشفافية وإضافة المعلومات

فإنه يجب نشر هذا القانون واللائحة أيضاً في  ،حكام الساريةهذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقاً للأ افة لنشرــبالإض (0
للاطلاع ور ــة الفرصة للجمهــة على الشبكة الدولية للمعلومات كما يجب إتاحـموقع البوابة الرسمية الخاصة بالمشتريات العام

التعليمات والتوجيهات والتعاميم الإرشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فور صدورها على موقع البوابة على 
 .الرسمية المشار إليها 

تقتضي اللائحة  وعلى النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل عقد شراءٍ  يجب على الجهة المختصة بالمناقصة أن تعلن فوراً  (6
. يته، وبحيث يشمل الإعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده اللائحةنشر ترس

  . ويجب نشر الإعلان في موقع البوابة الرسمية على الشبكة الدولية للمعلومات

على طلبه  ير فائز، بناءً أي مناقصة ، أن تبلع أي مناقص غ ةيجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسي (2
من  عشرة أيام عملٍ ( 01)منه كتابة خلال   بأسباب عدم فوز عطائه أو عدم نجاح طلب التأهيل المسبق أو أي عرض مقدم

 .تاريخ طلبه 



إعداد ملخص موجز عن إجراءات الشراء وفقاً  -بحسب اختصاص كل منهما  -از والجهة صاحبة الشأن الجه يجب على كل من (9
 ت المحددة في اللائحة .للمعلوما

ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد  الجهاز تزويد العامة الجهات على يجب (8
( من هذا 58بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة )

 القانون ليتولى الجهاز دراسته .

 ( 85) مادة  

 القانون كما يلغى، يتعارض مع أحكام هذا القانون ما لم يوجد نص خاص ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل به  حكم يلغى كل
 . إليه المشار ٤٦٩١لسنة  (٠٣)رقم

وفقاً  وذلك -ولم تنته حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون  -في ظل القانون الملغى إجراءات التعاقد التي بدأت يستمر تنفيذ      
 المشار إليه حتى اكتمال تلك الإجراءات . 0429لسنة  27لأحكام القانون رقم 

 ( 15) مادة  

دة ستة أشهر من تاريخ تشكيل يعمل بالتصنيف الموجود حالياً إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين بشرط ألا تجاوز الم    
 المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

 ( 69مادة   )

مجلس إدارة يعمل بهذا القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الخامسة الخاصة بتشكيل      
 والتسعين الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون . الحاديةالجهاز والمادة 

 ( 69مادة   )

 تنفيذ هذا القانون . -كل فيما يخصه  -الوزراء والوزراء  على رئيس مجلس  
 

 أمير الكويتنائب                                
 الصباحالجابر الأحمد  نواف          
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